جريدة البلد تاريخ13/12/2004
الشكلية هي مصدر الإلزام في قرارات مجلس الأمن
حالة القرار1559

يتولى مجلس الأمن، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، المسؤولية الأساسية في المحافظة على السلام والأمن الدوليين، وهو يعمل في أداء واجباته في هذا المجال وفقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها و لتمكينه من القيام بهذه الواجبات فقد منحه الميثاق سلطاتٍ خاصةٍ مبينةٍ في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر..." (المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة) . 
ويتمتع مجلس الأمن بسلطات واسعة في تقدير مدى وجود تهديد للأمن والسلم الدوليين، والحكمة من منح المجلس سلطة واسعة في التقدير، هي من أجل أن يقرر بحرية تامة، وفي كل حالة على حدى ووفقاً للظروف المحيطة بكل موقف أو نزاع يعرض عليه أو يتصدى هو لبحثه مدى تهديده للأمن والسلم الدوليين، بل أكثر من ذلك فقد كان في نية واضعي الميثاق أن يتيحوا مثل تلك لسلطة التقديرية للمجلس لكي يتدارك ما قد يهدد أو ينتهك السلم والأمن الدوليين أو العدوان قبل أن يحدث، إذ ليس بلازمٍ انتظار وقوع الكارثة لكي يتحرك مجلس الأمن، فمهمته في هذا الصدد وقائية بقدر ما هي عقابية. وتطبيقاً للطابع الوقائي لتدخل مجلس الأمن، فقد اعتبر المجلس –في قضيتي روديسيا ونامبيا- أن سياسة التفرقة العنصرية التي اعتمدتها حكومة أيان سميث في روديسيا، وحكومة جنوب أفريقيا في نامبيا، وإن لم تعتبر انتهاكاً للسلم والأمن الدوليين في الصورة التقليدية، إلا أنها تعتبر خلاَّقة لظروفٍ من شانها أن تؤدي حالاً ومباشرةً إلى هذا التهديد وذلك الإخلال، وهي بذلك تصلح لأن تكون مبرراً لأي تدبير تقرر الأمم المتحدة ملاءمة اتخاذه في هذا الشأن. (يراجع: د. محمد سعيد الدقاق- عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة- دار المطبوعات الجامعية- بدون ذكر سنة النشر ص116).
وحدد ميثاق الأمم المتحدة، طرق إحالة القضية إلى المجلس، فهي إما عن طريق تنبيه من إحدى الدول الأعضاء(المادة35)، أو من دولة طرف في النزاع(المادة33)، أو بتنبيه من الأمين العام للأمم المتحدة(المادة99)، أو من الجمعية العامة(المادة11)، كما يستطيع تلقائياً أن يتصدى لأي أمرٍ يجد فيه تهديداً للأمن والسلم الدوليين(المادة34).
وبالنسبة للقرار 1559، فقد صدر بناءً على إحالة من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، الدولتين العضوين الدائمين في الأمم المتحدة. وهو يدخل في فئة القرارات الصادرة وفقاً للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، فهل يتمتع هذا القرار بقوة الإلزام؟

إذا عدنا للسوابق الدولية حول إلزامية قرارات مجلس الأمن، المتخذة خارج إطار الفصل السابع، فإننا نجد أفضل سندٍ قانونيٍ يمكن اعتماده هو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ21 حزيران 1971 والصادر حول معرفة النتائج القانونية لبقاء دولة جنوب أفريقيا في نامبيا رغم قرار مجلس الأمن رقم267/1970)، وتصدَّت المحكمة في هذه القضية إلى البحث حول مدى اختصاص مجلس الأمن بإصدار قرارات ملزمة تتضمن توقيع جزاءات في غير إطار الباب السابع من الميثاق.
وقد رأت المحكمة أنه بسبب المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، فقد منحه الميثاق من السلطات ما يستطيع بواسطتها مجابهة كافة المواقف والمنازعات التي تمثِّل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. وقد جاءت المادة24 لتؤكد مسؤوليته الرئيسية وتمنح له اختصاصات عامة. وهي اختصاصات لا ينقص منها قيام الميثاق بالنص على بعض الاختصاصات المحددة بموجب بعض المواد الأخرى لمجابهة حالات معينة للإخلال بالأمن والسلم الدوليين أو تهديدهما.

وانتهت المحكمة إلى أن قرارات مجلس الأمن تتمتع بقوة الإلزام طالما أنها صادرة بناء على الاختصاصات العامة المنوطة به وفقاً للمادة25 من الميثاق, وليس بشرطٍ لكي تمتع القرارات الصادرة من مجلس الأمن بقوة الإلزام أن تكون صادرة بناءً على نصوص الفصل السابع من الميثاق، الذي يتضمَّن الإجراءات العقابية التي يجوز لمجلس الأمن اتخاذها في بعض الأحوال، وإنما يكفي أن يكون القرار الصادر متفقاً مع أحكام الميثاق حتى يتمتع بهذه القوة، وفقاً للمادة25 من الميثاق.

وهناك حجة أخرى لتأكيد تمتع قرارات مجلس الأمن بقوة الإلزام حتى ولو لم تكن متخذة وفقاً للفصل السابع، وتستفاد هذه الحجة من المادة25 التي وردت مباشرةً بعد المادة24، وهذا يعني أن قوة الإلزام التي تحدثت عنها المادة25 إنما هي للقرارات الصادرة وفقاً للفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر، كما ورد ذكرها في المادة24. كما أن نص المادة25 قد ورد عاماً بنصه على أن يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، ولم تشترط هذه المادة أن تكون قرارات مجلس الأمن صادرة وفقاً للفصل السابع فقط.  وأما خصوصية الإلزام الذي تتمتع بها القرارات الصادرة وفقاً للفصل السابع، فإنها تستفاد حصراً من المادتين 48 و49 من الميثاق الو رادتين ضمن هذا الفصل. 
ولهذه الأسباب المبينة أعلاه، نقول بأن القرار 1559، شأنه شأن كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ووفقاً لشكلية صدوره عن مجلس الأمن فقط، فإنه يتمتع بصفة الإلزام، وقد تضمَّن هذا القرار في الحيثية الأخيرة منه طلباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن يوافي مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما بتقرير عن  تنفيذ الأطراف لهذا القرار. 
وبالواقع، فإن تكليف الأمين العام بإعداد تقارير حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن، هو من الأمور التي درج مجلس الأمن على تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بها. ويتولى الأمين العام هذه المهمة بصفته الموظف الإداري الأكبر في الهيئة العامة للأمم المتحدة (المادة97 من الميثاق) ويقوم بالوظائف التي توكلها إليه فروع الأمم المتحدة (المادة98)، وعلى رأسها مجلس الأمن.
وقد رفع الأمين العام تقريره حول تطبيق الأطراف المعنيين للقرار 1559 إلى مجلس الأمن وذلك بتاريخ 1 تشرين الأول 2004. وتقدَّم المندوب اللبناني الدائم بملاحظاته على التقرير بتاريخ5/10/2004، كما تقدَّمت البعثة السورية الدائمة بملاحظاتها بتاريخ6/10/2004.
اجتمع مجلس الأمن بتاريخ19/10/2004 وأطلع على تقرير الأمين العام وملاحظات الفرقاء، وقرر إصدار بيان رئاسي، فما هو المقصود بالبيان الرئاسي؟
البيان الرئاسي، هو البيان الذي يصدر عن رئيس مجلس الأمن بناءً على اقتراح مجلس الأمن وبعد موافقته. ولا يوجد سند قانوني لا في ميثاق الأمم المتحدة ولا في النظام الداخلي لمجلس الأمن يتضمَّن إشارةً إلى البيانات الرئاسية ولا إلى اختصاصات رئيس مجلس الأمن خارج إطار حفظ النظام داخل مجلس الأمن وتمثيل المجلس، وغيره من الأمور الإدارية التي تتطلبها تصريف أعمال المجلس الإدارية وتنظيمها.
وقد اعتاد مجلس الأمن على إصدار البيانات الرئاسية، في القضايا المختلفة حتى أضحت عرفاً، فمثلاً في العام2003 صدر عن مجلس الأمن64 قراراً و30 بياناً رئاسياً، وفي العام2004 وحتى تاريخه صدر عن مجلس الأمن47 قراراً و36 بياناً رئاسياً.

ونذكر من هذه البيانات الرئاسية، البيانات التالية:

-بيان رئيس مجلس الأمن الصادر بتاريخ19/7/2004، بعنوان الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، وفيه أكَّد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أحد التهديدات الخطيرة للسلم والأمن الدوليين، وأن أية أعمالٍ إرهابية تعدُّ أعمالاً إجرامية غير مبررة مهما كانت دوافعها، وحيثما ارتكبت وأياً كان مرتكبها. وتضمَّن البيان إشارةً إلى أن مجلس الأمن يلاحظ أنه حتى تاريخ30/6/2004 لم تلتزم 71 دولة بالموعد النهائي لتقديم تقاريرها إلى لجنة مكافحة الإرهاب على النحو الوارد في القرار رقم1373/2001. ويدعوها إلى أن تفعل ذلك على وجه السرعة حفاظاً على عالمية الاستجابة التي يتطلبها القرار 1373.

-بيان رئيس مجلس الأمن الصادر بتاريخ22/9/2004 حول الجوانب الأمنية من احتواء الصراعات وبناء السلام، الذي تضمَّن الإشارة إلى أهمية التعاون بين المدنيين والعسكريين في احتواء الأزمات وان المشاركة القوية للمدنيين في احتواء الأزمات تعدُّ أمراً جوهرياً في تنفيذ استراتيجية فضُّ الاشتباك العسكري، وتؤدي دوراً حاسماً في مرحلة بناء السلام بعد الصراع. وأشار البيان إلى الدور الذي تلعبه المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في تعزيز دور الهيئات المدنية، كذلك الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

-بيان رئيس مجلس الأمن الصادر بتاريخ20/7/2004 حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في عمليات تحقيق الاستقرار، وقد تضمَّن دعوة المنظمات الإقليمية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة التعاون مع وكالات الأمم المتحدة وصولاً إلى أقصى درجات الكفاءة في عمليات تحقيق الاستقرار.

-بيان رئيس مجلس الأمن الصادر بتاريخ6/10/2004 حول العدالة والقانون، والمصالحة الوطنية في مرحلة ما بعد الصراع: دور الأمم المتحدة، وفيه تبنى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أشار إلى أن استتباب سيادة القانون في الدولة والثقة في تطبيقه بحيادٍ هما مبعث الأمل على إحياء المجتمعات التي مزَّقتها الصراعات، وبيَّن دور القانون في تعزيز وصون السلم والاستقرار، وليس فقط لتجاوز المظالم التي وقعت في الماضي بل كذلك لتعزيز المصالحة الوطنية والمساعدة على منع اندلاع صراعات في المستقبل.

ومن قراءة هذه البيانات، نجد أنها بمثابة الوثيقة التي يثبتُ فيها المجلس إطلاعه  على تقارير سواءً صادرة عن الأمين العام، أو عن غيره من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، أو تتضمن توصيات حول قضايا دولية، أو توجهات عامة تتعلق بالمساعدة على تحقيق الاستقرار والأمن في العالم.
وبهذه الصفة، فإن هذه البيانات الرئاسية تكتسب صفة الإلزام، فيما إذا كانت موجهة لهيئات تابعة للأمم المتحدة، فإذا تضمَّن البيان الرئاسي طلباً إلى الأمين العام لإعداد تقرير، فإنه يكون ملزماً بإعداد هذا التقرير.

وأما فيما خصَّ الدول التي يخاطبها هذا البيان الرئاسي، فإنه واستناداً إلى أحكام الميثاق، فهي لا تتمتع بالقوة الإلزامية بذاتها، وفيما تتضمنه من أحكامٍ جديدة، ذلك أن ميثاق الأمم المتحدة قد فرَّق بين قراراتٍ صادرة عن مجلس الأمن ومنحها قوة الإلزام (كما بيَّناه أعلاه) وتدابير قرَّرها مجلس الأمن  يجب أن يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذها (المادة49 من الميثاق). وبين توصياتٍ لا تتمتع بهذه القوة الملزمة وتجد سندها في المواد (الفقرة2 من المادة 33 – الفقرة الأولى من المادة 36 – الفقرة2 من المادة37- والمادة39).

وفيما خصَّ البيان الصادر حول تطبيق القرار 1559، فإنه قد اكتفى بحضِّ الأطراف المعنية على التنفيذ الكامل لبنود هذا القرار، وطلب من الأمين العام الاستمرار في تقديم تقرير دوري عن تطبيق القرار إلى المجلس كل 6 أشهر، 
إن هذا التقرير الدوري الذي طلبه مجلس الأمن من الأمين العام، هو من الأمور التي يلجأ إليها مجلس الأمن وهو يقوم بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدولي، فهو  يفحص القضية المعروضة عليه من كامل جوانبها ويناقشها ويطلع على ملابساتها قبل أن يقرر بأنها تشكِّل خطراً على الأمن والسلم الدوليين، وقد منحته المادة34 من الميثاق الحق بأن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي. 
ومن خلال ما تقدَّم نخلص للقول، بأن البيان الرئاسي يتمتع بقوة الإلزام، على الأقل فيما يتعلَّق بالموجب المفروض على الأمين العام بوضع تقريرٍ خلال ستة أشهر، وكذلك الأمر بالنسبة للقرار1559 ، وإذا كانت محكمة العدل الدولية قد وضعت قيداً هو أن يكون قرار مجلس الأمن متوافقاً وأحكام الميثاق، إلا أنه ليس هناك من سلطة أو هيئة يحقُّ لها مراجعة قرارات مجلس الأمن للتأكد من مشروعيتها الموضوعية، أو يكون لها تعديلها أو إبطالها في حال كان القرار مشوباً بعدم المشروعية، وفي ظلِّ هذا الغياب للهيئة الدولية التي يمكن الإدعاء أمامها بتجاوز مجلس الأمن لحدود صلاحياته واختصاصاته، فإنه لا يبقى أمامنا سوى حقيقة واحدة، هي أن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن، فإنه يتخذ صفة القرار الملزم من الناحية الشكلية، حتى ولو كان مخالفاً لأحكام الميثاق في مضمونه، ولا يكون أمام الطرف المتضرر من قرار مجلس الأمن، وفي ظل عدم وجود مرجعية دولية أخرى يمكن الاعتراض أمامها، سوى اللجوء إلى هذا المجلس بذاته لمطالبته بالرجوع عن قراراته، فيما إذا ثبتت عدم مشروعيتها الموضوعية.
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